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      )١(تنازع القوانين - الفصل الثامن
    عامَّةالقواعد ال - ألف

  القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات - ٨١المادة 
    تبادلة للمانح والدائن المضمونالم

ينطبق القانون الذي يختاره المانح والدائن المضمون على حقوقهما والتزاماتهما المتبادلـة    
تفاق الضماني، وإذا لم يختارا أيَّ قانون، كان القانون المنطبق هـو القـانون الـذي    الناشئة عن الا

 يحكم الاتفاق الضماني.
    

   القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة - ٨٢المادة 
 إنشاء على ينطبق ،٩٦وفي المادة  ٥إلى  ٢في الفقرات  باستثناء ما هو منصوص عليه  -١

 ، قـانونُ وأولويتـه  الثالثـة  الأطـراف  تجـاه  نفـاذه  وعلـى  ،الملموسـة  الموجـودات  في مانيالض ـ الحق
 الموجودات. ها تلكتوجد في التي الدولة

ــل        -٢ ــة الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة المشــمولة بمســتند قاب ــى أولوي ــق عل ينطب
اء حـق ضـماني منـافس    إز ،للتداول جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة مـن خـلال حيـازة المسـتند     

  .، قانونُ الدولة التي يقع فيها مكان المستندجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى
ينطبق على إنشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة مـن النـوع الـذي يُسـتخدم            -٣

ولة التي يقع فيهـا  قانونُ الد ،وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ،عادة في أكثر من دولة
  .مقر المانح

 وقت العابرة الملموسة الموجودات في ضماني حق إنشاء يجوز ،٣رهناً بأحكام الفقرة   -٤
 الإنشـاء  وقـت  فيهـا  توجـد  الـتي  الدولـة  غـير  أخـرى  دولـة  إلى نقلـها  المزمـع  أو المفترض إنشائه

 توجـد  الـتي  الدولـة  قـانون  بمقتضـى  الثالثة الأطراف تجاه نافذاً وجعله الضماني، للحق المفترض
 النهائي المقصد دولة قانون بمقتضى أو الضماني، للحق المفترض الإنشاء وقت الموجودات فيها

 تحـدِّدها  زمنيـة  غضـون [مـدَّة   في الدولـة  تلـك  إلى الموجـودات  تصـل  أن شـريطة  للموجـودات، 
  المشترعة] بعد الإنشاء المفترض للحق الضماني. الدولة

                                                         
استناداً إلى التقاليد القانونية للدولة المشترعة وأعراف الصياغة المتَّبعة بها، يجوز للدولة المشترعة أن تدمج أحكام   )١(  

المضمونة الخاص بها (في بدايته أو في نهايته) أو في قانون منفصل تنازع القوانين ضمن قانون المعاملات 
  (القانون المدني أو قانون آخر).
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  المنطبق على الحق الضماني  القانون - ٨٣المادة 
   في الموجودات غير الملموسة

 إنشـاء  علـى  ينطبـق  ،٩٦إلى  ٩٣والمـواد   ٨٤باستثناء ما هو منصوص عليـه في المـادة     
 ، قـانون وأولويتـه  الثالثـة  الأطـراف  تجـاه  ونفـاذه  ،الملموسـة  غـير  الموجـودات  في الضـماني  الحـق 
 .المانح مقرُّ فيها يقع التي الدولة

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني في مستحقات - ٨٤ المادة

   مرتبطة بممتلكات غير منقولة
ناشـئ عـن بيـع أو تـأجير ممتلكـات غـير منقولـة أو         حقفي حالة الحق الضماني في مسـت   

المنطبـق   القـانون  يكـون  ،٨٣مضمون بممتلكات غير منقولة، وبصرف النظر عن أحكام المـادة  
سـجل   في للتسـجيل  قابـل  منـافس  مُطالِـب  حـق  إزاء ،المسـتحق  في الضـماني  الحـق  أولويـة  علـى 

هـو   ،المعنيَّة المنقولة غير الممتلكات في الحقوق فيه تُسجَّل أن يجوز الذي المنقولة غير الممتلكات
 سلطتها. تحت المنقولة غير الممتلكات بسجل يُحتفظ التي الدولة قانون

عامل يودُّ أن يلاحـظ أنـه قـد لا يكـون مـن      العامل: لعلَّ الفريق ال إلى الفريق ملحوظة[  
ــه      ــدائن المضــمون ذي الحــق الضــماني في المســتحقات أن يكتشــف أن مضــمون الســهل علــى ال

آخر غير قـانون مقـر المـانح سـينطبق علـى التنـافس علـى الأولويـة مـع           ثمَّ أن قانوناً ومن ،برهن
ان ينبغـي أن تقتصـر القاعـدة الـواردة     المرتِهن. ولذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا ك ـ

على المستحقات الناشئة عن بيع ممتلكات غير منقولـة أو تأجيرهـا أو مـا إذا كـان      ٨٤ في المادة
  ]بالكامل. ٨٤ينبغي حذف المادة 

    
   القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ٨٥المادة 

 ماني هو:القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ الحق الض  
المرهونـة] فيمـا    الموجـودات  فيهـا  الإنفـاذ] [توجـد   فيها قانون الدولة التي [يتم  (أ)  
  ؛٩٦المادة  في عليه منصوص هو ما باستثناء الملموسة، بالموجودات يتعلق

القانون المنطبق على تحديد أولوية الحق الضماني فيما يتعلـق بـالموجودات غـير      (ب)  
  .٩٦و ٩٥و ٩٣منصوص عليه في المواد الملموسة، باستثناء ما هو 

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ النظـر في الخيـارين الـواردين بـين      [  
أن  ملاحظـة  مـع  ،)A/CN.9/865مـن الوثيقـة    ٩٠معقوفتين في الفقرة الفرعية (أ) (انظـر الفقـرة   
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إلى مكـان الإنفـاذ علـى افتـراض أنـه،      (أ)، تشـير   ٨٥(أ)، التي تستند إليها المادة  ٢١٨التوصية 
دليـل  في معظم الحالات، يكون هـذا المكـان هـو الـذي توجـد فيـه الموجـودات المرهونـة (انظـر          

  ]).٧١‐٦٦، الفصل العاشر، الفقرات المعاملات المضمونة
    

   القانون المنطبق على الحق الضماني - ٨٦المادة 
   عائدات الموجودات المرهونة في

شاء حق ضماني في العائدات القانونُ المنطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني     ينطبق على إن  -١
 في الموجودات المرهونة الأصلية التي تأتَّت منها العائدات.

ينطبق علـى نفـاذ الحـق الضـماني في العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه القـانونُ             -٢
الأصلية مـن نفـس نـوع العائـدات تجـاه      المنطبق على نفاذ الحق الضماني في الموجودات المرهونة 

  الأطراف الثالثة وأولويته.
    

   معنى "مقر" المانح - ٨٧المادة 
 ام هذا الفصل، يقع مقرُّ المانح:لأغراض أحك  
  في الدولة التي يوجد فيها محل عمله؛  (أ)  
في الدولة التي توجد بها إدارته المركزيـة، إن كـان لـه محـل عمـل في أكثـر مـن          (ب)  
  حدة؛دولة وا

  في الدولة التي بها محل إقامته المعتادة، إن لم يكن له محل عمل.  (ج)  
    

   الوقت الذي يُعتَدُّ به لتحديد المكان أو المقر - ٨٨المادة  
 أو المرهونـة  الموجودات مكان إلى بالإشارات يُقصد ،٢باستثناء ما تنصُّ عليه الفقرة   -١
 يلي: ما الفصل هذا أحكام في المانح مقر

  فيما يخصُّ مسائل الإنشاء، موضعهما وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني؛  أ)(  
فيمـا يخــصُّ مســائل النفــاذ تجــاه الأطـراف الثالثــة والأولويــة، موضــعهما وقــت     (ب)  

  نشوء المسألة.
تجــاه  إذا كــان حــق الــدائن المضــمون في الموجــودات المرهونــة قــد أُنشــئ وجُعــل نافــذاً    -٢

ت حقــوق جميــع المُطــالِبين المنافســين قــد أُرســيت قبــل تغــيير مكــان         الأطــراف الثالثــة وكان ــ 
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الموجودات أو مقر المانح، فإنَّ الإشارات الواردة في أحكام هذا الفصل إلى مكـان الموجـودات   
أو مقــر المــانح يُقصــد بهــا، فيمــا يخــصُّ مســائل النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة، مكــان   

  وجودهما قبل ذلك التغيير.
    

   استبعاد الإحالة إلى قانون آخر - ٨٩المادة 
يُقصــد بالإشــارة في أحكــام هــذا الفصــل إلى "قــانون" دولــة، بوصــفه القــانون المنطبــق     

ــى ــانون        عل ــة بخــلاف أحكامهــا المتعلقــة بقواعــد الق ــذ في تلــك الدول ــانونُ الناف ــا، الق مســألة م
 الخاص.  الدولي

    
   (النظام العام)لسياسة العامة القواعد الإلزامية الغالبة وا - ٩٠المادة 

لا تمنع أحكامُ هـذا الفصـل المحكمـةَ مـن تطبيـق الأحكـام الإلزاميـة الغالبـة مـن أحكـام             -١
 قانون دولة المحكمة التي تنطبق بصرف النظر عن القانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا الفصل.

تُطبِّـق أو تأخـذ في    يحدِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو يجـب عليهـا أن         -٢
  الاعتبار الأحكام الإلزامية الغالبة الواردة في قانون آخر.

لا يجوز للمحكمـة أن تسـتبعد تطبيـق أيِّ حكـم مـن أحكـام القـانون المنطبـق بمقتضـى            -٣
أحكام هذا الفصل إلاَّ إذا كانـت نتيجـة ذلـك التطبيـق تتعـارض تعارضـاً واضـحاً مـع المفـاهيم          

  لبلد المحكمة، وفي حدود ذلك التعارض. (النظام العام)امة الأساسية للسياسة الع
يحدِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمحكمـة أو يجـب عليهـا أن تطبِّـق أو تأخـذ في            -٤

لدولـة غـير الدولـة الـتي ينطبـق قانونهـا بموجـب أحكـام          (النظـام العـام)  الاعتبار السياسـة العامـة   
  الفصل.  هذا
أو  (النظـام العـام)  يئة التحكيم من تطبيق أو مراعاة السياسة العامة لا تمنع هذه المادة ه  -٥

من تطبيق أو مراعاة الأحكام الإلزامية الغالبة في أيِّ قانون غير القانون المنطبق بموجب أحكـام  
  لها ذلك. هذا الفصل إذا كانت هيئة التحكيم ملزمة بتطبيقه أو يحقُّ

أحكام هـذا الفصـل الـتي تتنـاول القـانون المنطبـق        لا تجيز هذه المادة للمحكمة استبعاد  -٦
  على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.
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   المنطبق القانون على الإعسار إجراءات بدء تأثير - ٩١المادة 
   الضمانية الحقوق على

ــقَ القــانون المنطبــق علــى الحــق        ــدءُ إجــراءات الإعســار بشــأن المــانح تطبي  لا يَســتبعِد ب
  الضماني بمقتضى أحكام هذا الفصل.

    
    اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال - باء

   القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة المدينة - ٩٢المادة 
   والدائنين المضمونين

يكون القانون المنطبق على العلاقة بين مانح الحق الضـماني في مسـتحق أو صـك قابـل       
تداول، والمـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك القابـل للتـداول        للتداول أو مستند قابل لل

 أو مُصدِر المستند القابل للتداول، هو القانون المنطبق على ما يلي:
ر المســتند، العلاقــة بــين المــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك أو مُصــدِ    (أ)  
  ضماني في المستحق أو الصك أو المستند؛ قوالحائز لح
شروط التي بمقتضاها يجوز الاستظهار بحق ضماني في المستحق أو في الصـك  ال  (ب)  

أو في المستند تجاه المدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك أو مُصـدِر المسـتند، بمـا في ذلـك         
إذا كان يجـوز للمـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك أو مُصـدِر المسـتند أن يتمسَّـك           ما

  ضماني؛ حقالمانح في إنشاء باتفاق يُقيِّد حقَّ 
صـك أو  البت فيما إذا كانت التزامات المـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى ال      (ج)  
  ر المستند قد استوفيت.مُصدِ

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي - ٩٣المادة 

   الأموال المودعة في حساب مصرفي
 تقاضـي  حـق  في الضـماني  الحـق  إنشـاء  علـى  المنطبـق  القـانون  يكـون  ،٩٤رهناً بالمادة   -١

 وأولويتـه  الثالثة، الأطراف تجاه الضماني الحق ذلك ونفاذ مصرفي، حساب في المودَعة الأموال
 هو: المضمون، والدائن الوديعة المؤسسة بين والالتزامات الحقوق على وكذلك وإنفاذه،
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   )٢(الخيار ألف    
 ل المؤسسة الوديعة التي تحتفظ بالحساب المصرفي.قانونَ الدولة التي بها مكان عم

إذا كانـت للمؤسسـة الوديعــة أمـاكن عمــل في أكثـر مــن دولـة واحــدة، كـان القــانون         -٢
  الفرع الذي يحتفظ بذلك الحساب. يوجد فيهاالمنطبق هو قانون الدولة التي 

    
   الخيار باء    

الدولة الـتي يحكـم قانونهـا ذلـك الاتفـاق      قانونَ الدولة المذكورة صراحةً في اتفاق الحساب بأنها 
الخاص بالحسـاب، أو قانونـاً آخـر إذا كـان اتفـاق الحسـاب يـنصُّ صـراحةً علـى انطبـاق ذلـك            

 القانون الآخر على جميع تلك المسائل.
إلاَّ إذا كان لدى المؤسسة الوديعـة، وقـت    ١لا ينطبق قانون الدولة المحدَّد وفقاً للفقرة   -٢

بالاحتفـــاظ  ولـــة يـــزاول نشـــاطاً منتظمـــاً متعلقًّـــااب، مكتـــبٌ في تلـــك الدإبـــرام اتفـــاق الحســـ
  بالحسابات المصرفية.

، وجـــب تحديـــده وفـــق ٢أو الفقـــرة  ١إذا لم يتحـــدَّد القـــانون المنطبـــق وفقـــاً للفقـــرة   -٣
مـن اتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بالقـانون المنطبـق علـى بعـض          ٥[القواعد العامة المستندة إلى المـادة  

  لمتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط، التي تدرجها هنا الدولة المشترعة].الحقوق ا
    

  القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة - ٩٤المادة 
   من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل  

بتســجيل إشــعار كطريقــة   إذا كــان قــانون الدولــة الــتي يقــع فيهــا مقــرُّ المــانح يعتــرف     
لتحقيــق نفــاذ الحــق الضــماني في صــك قابــل للتــداول أو في مســتند قابــل للتــداول أو في حــق     

الـتي  تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي أو في الأوراق المالية غير المودَعـة لـدى وسـيط    
نون المنطبـق  القـا  شهادات تجاه الأطراف الثالثة، كان قانون تلـك الدولـة هـو أيضـاً     صدرت بها

 على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل.  
  

                                                         
  يجوز للدولة أن تأخذ بالبديل ألف أو البديل باء من هذه المادة.  )٢(  
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  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٩٥المادة 
   في الممتلكات الفكرية

يكــون القــانون المنطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في ممتلكــات فكريــة ونفــاذه تجــاه       -١
 ع فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.الأطراف الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتَّ

ضماني في الممتلكات الفكرية بمقتضى قانون الدولـة الـتي يوجـد     حقيجوز أيضاً إنشاء   -٢
بها مقرُّ المانح، ويجوز أيضـاً جعلـه نافـذاً بمقتضـى ذلـك القـانون تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن غـير            

  الآخرين. الدائنين المضمونين أو المنقول إليهم أو المرخَّص لهم
يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون     -٣

  الدولة التي يوجد بها مقرُّ المانح.
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني  - ٩٦المادة 
   غير المودعة لدى وسيط في الأوراق المالية

   الخيار ألف    
 :من هذه المادة ٢رهناً بالفقرة   -١

ينطبق على إنشاء الحق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط         (أ)  
التي صـدرت بهـا شـهادات، وعلـى نفـاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه،             

  قانونُ الدولة التي توجد فيها الشهادات؛
 دعـة لـدى وسـيط   ينطبق على إنفـاذ الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المو       (ب)  

  الصلة]. فيها [إجراءات] الإنفاذ [ذات التي صدرت بها شهادات قانونُ الدولة التي تتمُّ
ــدى وســيط        -٢[ ــة ل ــة غــير المودع ــاذ الحــق الضــماني في الأوراق المالي ــى نف ــق عل ــتي  ينطب ال

  ة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه.]صدرت بها شهادات، تجاه المُصدِر، قانون الدول
تجــاه  ،علــى نفــاذ الحــق الضــماني في ســندات الــدين غــير المودعــة لــدى وســيط   ينطبــق  -٢[

  المُصدِر، القانون الذي يحكم الأوراق المالية.]
ــتي          -٣ ــدى وســيط ال ــة ل ــة غــير المودع ــى إنشــاء الحــق الضــماني في الأوراق المالي ــق عل ينطب
وأولويتـه وإنفـاذه،   تصدر بها شهادات، وعلى نفاذ ذلك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة       لم

  وكذلك على نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه المُصدِر، قانونُ الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه.
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    الخيار باء    
ينطبق على إنشاء الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط، وعلـى           

ه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذ
 الضماني تجاه المُصدِر، قانونُ الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه.

    
   الخيار جيم    

ينطبق على إنشاء الحق الضماني في أسهم الملكية غير المودعة لدى وسـيط وعلـى نفـاذ      -١
اذ ذلــك الحــق ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه وإنفــاذه، وكــذلك علــى نفــ

 الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه. الضماني تجاه المُصدِر، قانونُ
ينطبق على إنشاء الحق الضـماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط، وعلـى           -٢

نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    
  ر، القانونُ الذي يحكم الأوراق المالية.الضماني تجاه المُصدِ

 ٩٣و ٩٢ملحوظة إلى الفريق العامل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أن المـواد       [  
في وصـف العلاقـة بـين الطـرف الثالـث المـدين والـدائن المضـمون،          مختلفةً تستخدم صيغةً ٩٦و

م الصــيغة نفســها أو معالجــة وأن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي تنقــيح هــذه المــواد بحيــث تســتخد  
  ].٩٢المسألة على نحو شامل في المادة 

    
   القانون المنطبق في حالة الدولة المتعدِّدة الوحدات - ٩٧المادة 

 دولـة  قـانون  هـو  مـا  مسـألة  علـى  المنطبـق  القـانون  كـان  إذا ،٣رهنـاً بأحكـام الفقـرة      -١
 الوحـدة  قـانون  بهـا  يُقصَـد  الوحدات دِّدةالمتع الدولة قانون إلى الإشارة فإنَّ الوحدات، متعدِّدة
 ذاتهـا، بقـدر   الوحـدات  المتعـدِّدة  الدولـة  قـانون  أحكـام  أيضاً بها ويُقصد الصلة، ذات الإقليمية

 الوحدة. تلك في منطبق هو  ما
اسـتناداً إلى مقـر المـانح أو     ١تتقرَّر الوحدة الإقليمية ذات الصلة المشار إليها في الفقرة   -٢

  ت المرهونة، وإلاَّ فبمقتضى أحكام هذا الفصل.مكان الموجودا
إذا كان القانون الساري في دولـة متعـدِّدة الوحـدات أو في إحـدى وحـداتها الإقليميـة         -٣

هو القانون المنطبـق، فـإنَّ الأحكـام الداخليـة لتنـازع القـوانين السـارية في تلـك الدولـة المتعـدِّدة           
ا إذا كــان يتعــيَّن تطبيــق الأحكــام الموضــوعية مــن  الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميــة تُحــدِّد م ــ

  قانون الدولة المتعدِّدة الوحدات أو من قانون وحدة إقليمية معيَّنة من تلك الدولة.
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   الفترة الانتقالية - الفصل التاسع
   تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها - ٩٨المادة 

 المشترعة]. الدولة تحدِّدها التي تُلغَى [القوانين  -١
 تحـدِّدها  الـتي  التعـديلات  المشترعة] كما يلي [نصُّ الدولة تحدِّدها التي تُعدَّل [القوانين  -٢

  المشترعة]. الدولة
    

   التطبيق الانتقالي لهذا القانون - ٩٩المادة 
 لأغراض هذا الفصل:  -١
 لـدى  القـوانين  تنـازع  قواعـد  بموجب المنطبق السابق" [القانون يعني "القانون  (أ)    

  مباشرة؛ القانون هذا نفاذ قبل سارياً كان شترعة] الذيالم الدولة
 هـذا  نفاذ قبل أُبرم ضماني باتفاق مشمولاً السابق" حقًّا الضماني يعني "الحق  (ب)  
 أن القـانون  هـذا  شـأن  مـن  وكـان  القـانون  هـذا  في المقصـود  بـالمعنى  ضـمانيا  حقًّـا  يُعَـدُّ  القانون
  إنشائه. عند نافذاً كان لو عليه ينطبق

ينطبــق هــذا القــانون علــى جميــع الحقــوق الضــمانية المندرجــة في إطــاره، بمــا في ذلــك       -٢
  ص أحكام هذا الفصل على خلاف ذلك.الحقوق الضمانية السابقة، ما لم تن

    
  لدعاوى المستهَلة عدم انطباق هذا القانون على ا - ١٠٠المادة 

   قبل بدء نفاذه
تكـون موضـع دعـوى مرفوعـة أمـام محكمـة أو       ينطبق القانون السابق علـى أيِّ مسـألة     -١

 .هذا القانون هيئة تحكيم استُهلت قبل بدء نفاذ
 إذا استُهل إنفـاذ الحـق الضـماني السـابق قبـل بـدء نفـاذ هـذا القـانون، جـاز أن يسـتمر             -٢

  إنفاذه بمقتضى القانون السابق.
    

   إنشاء الحق الضماني السابق - ١٠١المادة 
الضـماني السـابق قـد أُنشـئ قبـل بـدء نفـاذ هـذا          ما إذا كان الحـق  القانون السابقيقرِّرُ   -١

 القانون.
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يظلُّ الحق الضماني السابق المُنشأ بمقتضى القانون السابق نافذاً بين الطـرفين ولـو كـان      -٢
  إنشاؤه لا يمتثل لمقتضيات الإنشاء الواردة في هذا القانون.

    
   طراف الثالثةنفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأ - ١٠٢المادة 

يظلُّ الحق الضـماني السـابق الـذي جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى القـانون             -١
 السابق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون إلى أقرب الأجلين التاليين:

  تاريخ انقضاء نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق؛  (أ)  
  القانون. هذا نفاذ بدء المشترعة] بعد الدولة تحدِّدها ء [فترةانقضا  (ب)  

إذا أبرَم المانح والدائن المضمون اتفاقاً مكتوباً ينشئ حقًّا ضمانيا سابقاً أو ينصُّ عليـه،    -٢
  كان هذا الاتفاق كافياً لاعتبار المانح قد أذن بتسجيل إشعار بعد بدء نفاذ هذا القانون.

وط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون قبـل توقُّـف نفـاذ    إذا استُوفيت شر  -٣
 تجـاه  الضـماني  الحـق  نفـاذ  اسـتمرَّ  ،١حق ضـماني سـابق تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى الفقـرة        

 الأطـراف  تجـاه  نافـذاً  فيـه  جُعـل  الـذي  الوقـت  مـن  اعتبـاراً  القانون هذا بمقتضى الثالثة الأطراف
  السابق. ونالقان بمقتضى الثالثة
إذا لم تُستَوْفَ شـروط النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى هـذا القـانون قبـل توقُّـف             -٤

 السـابق  الضـماني  الحـق  كـان  ،١ضماني سـابق تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى الفقـرة        حقنفاذ 
 الثالثـة  افالأطـر  تجـاه  نافـذاً  فيـه  جُعـل  الـذي  الوقت من فقط اعتباراً الثالثة الأطراف تجاه نافذاً

  القانون. هذا بمقتضى
    

   أولوية الحق الضماني السابق - ١٠٣المادة 
الضـماني   الحـق دُّ في تحديد أولوية الحق الضـماني السـابق بالوقـت الـذي أصـبح فيـه       يُعتَ  -١

ــة التســجيل المســبق،       ــة بمقتضــى القــانون الســابق أو أصــبح، في حال ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ناف
 بمقتضى القانون السابق. موضوع إشعار مسجَّل

  وفقاً للقانون السابق في الحالتين التاليتين:السابق تتقرَّر أولوية الحق الضماني   -٢
قبـل بـدء    الضماني وحقوق جميع المُطالِبين المنافسين قـد أنشـئت   الحقإذا كان   (أ)  

  نفاذ هذا القانون؛
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تــاريخ بــدء نفــاذ هــذا ر وضــعية أولويــة أيٍّ مــن هــذه الحقــوق منــذ إذا لم تتغيَّــ  (ب)  
  القانون.

  في إحدى الحالتين التاليتين: لا تتغيَّر وضعية الحق الضماني من حيث الأولوية إلاَّ  -٣
الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عند بدء نفاذ هـذا القـانون،    إذا كان الحق  (أ)  

 ٤الفقـرة   عليـه  تـنصُّ  لمـا  وفقاً الثالثة الأطراف تجاه نافذاً يعد ولم ،١٠٢المادة  من ١وفقاً للفقرة 
  أو ؛١٠٢المادة  من

الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة بمقتضـى القـانون السـابق      إذا لم يكن الحق  (ب)  
  عند بدء نفاذ هذا القانون، وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون.

    
   ز النفاذدخول هذا القانون حيِّ - ١٠٤المادة 

 للآلية وفقاً أو المشترعة الدولة تحدِّده الذي التاريخ خل هذا القانون حيِّز النفاذ [فييد  
 تحدِّدها]. التي
  


